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كيف تقيم وضع الاقتصاد 
المحلي في زمن ڤيروس 

«كورونا»؟
٭ الاقتصاد الكويتي ليس 
بمعزل عن اقتصادات العالم، 
خصوصا ان صدمة «كورونا» 
صدمة غير عادية، تسببت 
بتوقــف مفاجــئ للأعمــال 
مما اثرت بشــكل كبير على 

الاقتصاد المحلي.
كمــا ان الازمــة الحالية 
تختلف تماما عمــا واجهنا 
خلال الازمة المالية في ٢٠٠٨، 
التــي كانت محصــورة في 
القطاع المالي والاستثماري 
وكان من السهل معرفة حجم 
المشــكلة، امــا الآن فنحن لا 
نعرف حجم المشكلة وما هي 
الاضــرار والتداعيــات التي 
قد تســببها ازمــة كورونا، 
خصوصا ان هنــاك الكثير 
ممن فقد وظيفتــه ودخله، 
بعد توقف عدد من القطاعات 

الاقتصادية.
إلا ان هناك نقطة إيجابية 
رأيناها في هذه الازمة وهو 
ان كثيرا مــن محلات قطاع 
التجزئة حــول تجارته إلى 
التجارة الالكترونية، لتخلق 
الازمة سوقا الكترونيا جديدا.
ولابــد ان نشــير إلى ان 
مــن خفف الازمــة هو إقرار 
مجلس الوزراء حزمة الدعم 
الاقتصادي للتخفيف من آثار 
الإجراءات الحكومية لمواجهة 
ڤيــروس كورونا المســتجد 
القطاعــات  علــى مختلــف 
الاقتصاديــة، وضمان عدم 
تضــرر المواطنــين العاملين 
في القطاعات المتضررة من 

تداعيات الازمة.
أصدر بنك الكويت المركزي 

حزمة تحفيزية بقيمة ٥ 
مليارات دينار.. كيف تقيم 

هذه الخطوة؟
٭ بنــك الكويــت المركــزي 
منــذ بــدء الازمــة دخــل في 

على عاتقها كافة المخاطر.

ما انعكاسات قرار تأجيل 
الاقساط للقروض 

الاستهلاكية والمقسطة لجميع 
عملاء البنوك المحلية؟

٭ بنك الكويت المركزي مثل 
الطبيب الذي يشخص ويعالج 
كل شيء، فبالتالي الإجراءات 
التــي اتخذها هــي إجراءات 
تحوطية وتدفع بالاقتصاد إلى 
الاستمرار، وسبق ان ذكرنا 
ان محافــظ البنــك المركزي 
يمتلك العديد من الأســلحة 
كقرارات تحفيزية، لذلك نحن 
في بداية الامر والأمور تحت 
السيطرة، وفي الوقت الراهن 
هذه الإجــراءات كافية، ربما 
تكون هناك إجراءات أخرى 
يجب ان نتخذها لكن حسب 
اعتقادي ان التدرج بالإجراءات 
مهم لكي لا ندفع ثمنها فيما 
بعد ولا نخلق مشكلة في حل 
مشــكلة أخرى والا نضغط 
على الميزانية الحكومية التي 
هي اساسا تحت ضغط كبير 

إلــى جانــب  الاقتصاديــة. 
المواطنــين عبــر  مســاهمة 
تغييــر نمطهــم المعيشــي 
والتخلي عن ثقافة الترف، 
فعلى ســبيل المثــال هناك 
الكثير من الكويتيين يقومون 
ببنــاء منازلهم بمســتوى 
يفوق احتياجاتهم العائلية 
من عدد الصــالات والغرف 
والخدم والسيارات الفارهة، 
لذلك تغيير اسلوب حياتنا 
كمواطنــين أصبح ضرورة 
في ظل الواقع المستجد من 
غير ذلك ســنعود ندور في 

حلقة مفرغة.
 

هل تؤيد فكرة إلغاء تحويل 
نسبة الـ١٠٪ سنويا من 

صندوق الاجيال القادمة؟
٭ السؤال هنا ماذا بعد الغاء 
التحويــل؟، هناك مشــكلة 
هيكليــة بــأن مصروفاتــك 
تزيــد عن ايراداتك. بالتالي 
أنا باعتقادي أننا نحتاج إلى 
إجراءات وإصلاحات هيكلية 
فــي الاقتصاد الكويتي عبر 
تغيير أسلوب الدعم وجعل 
القطــاع الخــاص مســاهما 

رئيسيا في الاقتصاد.
 نحــن نمــر بمرحلــة 
مفصلية في تاريخ الكويت 
واحــدى حلولهــا تعديــل 
التركيبة السكانية، وتغيير 
الريعي،  فلســفة الاقتصاد 
لذلك نحتاج الى حل طويل 
الاجل والحــل موجود على 
الأرفف لكنه يحتاج إلى قرار. 

ما التشريعات الاقتصادية 
التي تحتاجها الكويت 
في مثل هذه الظروف 

الاقتصادية الصعبة؟
٭ هناك ٣ تشريعات أساسية 
وضرورية يجب ان تقر في 
الحــال، وهي قانــون الدين 
العام للتعامل مع العجز الذي 
تواجهه الدولة، بالإضافة إلى 

تحتفظ بـــ «القرش الأبيض 
لليوم الأسود».

هل الاقتصاد الكويتي لديه 
القدرة على استيعاب صدمة 

انهيار اسعار النفط وازمة 
كورونا؟

المــلاءة  الكويــت لديهــا  ٭ 
القويــة  الماليــة  والقــدرة 
وســمعتها طيبة وتصنيفها 
الائتماني ممتــاز، والاهم ان 
نعبر من هذه الازمة بأقل قدر 
من الضرر للاقتصاد الوطني 
مــن خلال شــيء مــدروس، 
وفيما بعد نتكلم عن إجراءات 
إصلاحية ضرورية يجب ان 

نقوم بها.

ما هي سبل سد العجز المالي 
للميزانية في ظل الاعتراض 

النيابي على تمرير قانون 
الدين العام؟

٭ انــا لا اتفــق مــع بعض 
أعضاء مجلس الامة، فعدم 
وجــود قانــون الدين العام 
في الكويت خطأ، نظرا إلى 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
ونصيحتــي للموظفــين 
فــي القطــاع الحكومــي أن 
يقوموا بدفع اقســاطكم ولا 
يأجلوها في ظل الوفرة المالية 
المتوافرة لديهــم في الوقت 

الراهن.

قامت العديد من الشركات 
المدرجة بإلغاء التوزيعات 

النقدية وقام البعض الآخر 
بإلغاء مكافأة اعضاء مجلس 
الادارة.. كيف تقيم الخطوة؟

٭ نشــكر كل الشركات التي 
قامت بهذا الدور لأهمية الامر 
الذي قامت به، وكنت أتمنى ان 
أرى عددا اكبر من الشركات 
تقــوم بالخطــوة نفســها، 
خاصة تلــك التي تعاني من 
السيولة والتي من ممكن ان 
تتأثر سيولتها او الكاش الذي 
تمتلكه خلال تلك الفترة لأننا 
لا نعــرف مدى حجم او مدة 
الازمة، لذلك كان من المفترض 
ان تحتفظ الشركات بالكاش 
او تخفــف توزيعاتهــا لكي 

أهمية ذلك القانون في إعطاء 
الحكومة المرونة في التعامل 
مــع العجــز فــي الميزانية 
العامة، فوجود قانون الدين 
العام ضــروري جدا وجزء 
مهــم للسياســة المالية لأي 
دولــة، ولا يعقــل أن دولة 
لديها اقتصاد احادي المورد 
تقريبا لا تمتلك قانونا للدين 
العــام في ظــل مصروفات 
تزيد سنويا اكثر بكثير من 
إيرادات الدولة. لذلك يجب 
الا نكبــل الحكومة في عدم 
تمريــر قانــون الدين العام 
فيجب اعطاؤها المرونة من 

خلال اقرار القانون.
لذلك من الجدير الآن ان 
نبتعــد عــن العاطفة ونقر 
قانون الدين العام وبرنامجا 
واضحا للتعامــل مع عجز 
الميزانيــة بكافــة الخيارات 

المتاحة.
ولكي نكون اكثر وضوحا 
فــي  الدولــة  مصروفــات 
السنوات القادمة لن تعالج 
إلا مــن خــلال الإصلاحات 

قانون الاعسار او التفليسة، 
وهــو قانون يجــب ان يقر 
لحماية المجتمــع من تعثر 
الشــركات والأفراد في هذه 
الازمــة، وللأســف تكلمنــا 
فيه منذ عام ٢٠٠٨ إلى الآن 
دون جــدوى. كما يجب ان 
يقــر قانــون الصكــوك كي 
تســتطيع الحكومة اصدار 
صكوك إســلامية في وقت 

الحاجة. 

ما النصائح التي تقدمها إلى 
وزير التجارة والصناعة 
خالد الروضان للحفاظ 

على الاسعار وتوفير الامن 
الغذائي؟

٭ وزير التجارة والصناعة 
خالد الروضان الآن موجود 
فــي الميــدان، وهــو يعرف 
تماما أوضاع السوق ولديه 
الكافيــة عــن  المعلومــات 
الوضــع، ومــا ألتمســه انا 
كمواطن وغيري من المواطنين 
ان كل شيء متوافر في البلد، 
والأمانة تتطلب ان نشــكر 
سمو الشيخ صباح الخالد 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والوزيــر الروضان ووزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الصباح على المجهود الجبار 
الذي يقومون به، يعني جهد 
جبار والواحد يفتخر فيهم، 
أنا اول مــرة آرى عملا بهذا 

الحماس الحكومي.
ولدي كلمة أخيرة، مهما 
قامت الحكومة وبنك الكويت 
المركزي من إجراءات يجب الا 
ننسى كمواطنين دورنا في 
التكافل المجتمعي ومساعدة 
البعــض لكــي لا  بعضنــا 
نترك حلقة ضعيفة في هذا 
المجتمع، وعلينا كمواطنين 
ان نقــوم بواجبنا، ونكون 
سندا للدولة ولشعبنا، لأن 
البلد جبل على عمل الخير 
ويجب ألا ننسى هذا الشيء.

رئيس اتحاد المصارف الأسبق: على المواطنين تغيير نمطهم المعيشي

عبدالمجيد الشطي والزميل يوسف لازم                                    (محمد هاشم)

المعركــة وأخذ علــى عاتقه 
عــدة إجراءات، خصوصا ان 
«المركزي» لديه عدة أسلحة 
يســتطيع من خلالها حماية 
الاقتصــاد المحلــي ودعمــه 

وتقويته.
وهنا اريــد ان أوضح ان 
هناك فهما خاطئا لدى الناس 
بما يخص الحزمة التحفيزية، 
فهناك لبــس حاصل في هذا 
الموضــوع، الـــ ٥ مليــارات 
دينــار لن يتم تقديمها كاش 
للبنوك، بل هي مجموعة من 
الاجــراءات التحفيزية التي 
تم اتخاذهــا من قبــل البنك 
المركــزي وهــذه الإجــراءات 
ســتؤدي بمجملهــا الى رفع 
قدرة البنوك على الإقراض بما 
قيمته ٥ مليارات دينار ومن 
هذه الاجراءات تخفيض نسب 
كفايــة رأس المال وتخفيض 
نســب الســيولة، بالإضافة 
الى تخفيض اوزان احتساب 
نسب مخاطر على المشروعات، 
لتعطي هذه الإجراءات مساحة 
للبنوك، بل ان البنوك ستأخذ 

هناك ٣ قوانين اقتصادية يجب تشريعها لحاجة الكويت إليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض النفط
الكويت لديها الملاءة والقدرة المالية القوية وسمعتها طيبة وتصنيفها الائتماني ممتاز في حال أرادت الاقتراض لسد الدين

يوسف لازم 

أكد رئيس اتحاد المصارف الأسبق عبدالمجيد الشطي أهمية تمرير قانون الدين العام لإعطاء الحكومة مرونة في التعامل مع عجز الميزانية في 
ظل مصروفات تزيد سنويا اكثر بكثير من إيرادات الدولة. وقال الشطي في لقاء مع «الأنباء» ان الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة مفصلية، 

موضحا ان الإصلاحات الاقتصادية اصبحت ضرورة ملحة، إلى جانب مساهمة المواطنين عبر تغيير نمطهم المعيشي وتعزيز ثقافة 
الادخار والوعي الاستهلاكي في ظل الواقع المستجد. ووصف الشطي بنك الكويت المركزي بـ «الطبيب» الذي يشخص ويعالج المرض، 
لافتا إلى ان الخطوات التي اتخذها «المركزي» تحوطية تساعد الاقتصاد على الاستمرار، وفي الوقت الراهن هذه الإجراءات كافية حتى 

لا نضغط على الميزانية الحكومية التي هي اساسا تحت ضغط كبير بسبب انخفاض أسعار النفط.

نصيحتي للموظفين الحكوميين.. 
«دفعوا أقساطكم» ولا تؤجلوها 

فالآن لديكم وفرة مالية 
ومن الأفضل لكم دفع الأقساط

الاقتصاد الكويتي يحتاج 
إلى تغيير أسلوب الدعوم 

وجعل القطاع الخاص جزءاً مهماً 
من التنمية ومساهماً رئيسياً 

في الميزانية

لمشاهدة الڤيديو

الشطي لـ «الأنباء»: اقتصادنا يمر بمرحلة مفصلية
والإصلاحات أصبحت ضرورة ملحّة

النفط على موعد جديد للهبوط دون الصفر.. فما السبب؟
في ٢٠ الجــاري، انهارت 
أسعار النفط الخام الأميركي 
إلــى مــا دون الصفــر للمرة 
الأولــى فــي التاريــخ، وهو 
مــا تــرك المســتثمرين قبل 
العامة في حالة من الصدمة 
والاندهاش غير قادرين على 
استيعاب فكرة تحول أسعار 

النفط إلى المنطقة السالبة.
وبالنســبة لكثيــر مــن 
الذيــن ظلــوا  المســتثمرين 
طــوال ذلــك اليوم جالســين 
أمام الشاشة يراقبون الانهيار 
السريع للأســعار، كان ذلك 
يوما لا ينســى، وربما يكون 
الســوق على موعد مع هذه 
الدرامــا مرة أخرى في مايو. 
وبعبارة أخرى، هناك احتمال 
غير ضئيل بأن تهبط أسعار 
النفــط الأميركي إلى ما دون 
الصفــر فــي غضــون ثلاثة 

أسابيع من الآن.
وباختصــار، فــإن جميع 
العوامل التي أدت إلى انهيار 
ســعر عقد خــام «نايمكس» 
الأميركــي لشــهر مايو الذي 
انتهــت صلاحيتــه فــي ٢١ 
الجاري، إلى ما يقرب من ٤٠ 
دولارا تحــت الصفــر لاتزال 
قائمة بــل وربمــا تضافرت 
بشــكل أكبر، وهو ما يرجح 
أن يلقــى عقد شــهر يونيو، 
الأكثر تــداولا حاليا والمقرر 
تســليمه في ١٩ مايو المقبل، 

المصير نفسه.
أزمة التخزين

في بداية ٢٠٢٠، كانت هناك 
توقعــات متفائلة حول نمو 
الطلــب العالمي علــى النفط 
الخام الذي كان مســتقرا في 

الدماغيــة لصناعــة النفــط 
العالمية.

ومــا زاد الطــين بلــة في 
ســوق النفــط، هــو رفــض 
روســيا فــي بدايــة مــارس 
الماضي الاســتمرار في اتفاق 
أوپيك لخفض الإنتاج، لينهار 
الاتفاق ويدخل الســوق في 
حرب أســعار لم تنته إلا في 

منخفضة، وهو وضع كارثي 
بمعنى الكلمة!

ويعتبر قيام كبار المنتجين 
على مدار الأســابيع الأخيرة 
بإطــلاق العنــان لطاقاتهــم 
الإنتاجيــة في ظــل التراجع 
الحاد لمستويات الطلب، هو 
أحد الأسباب الرئيسية وراء 
أزمة التخزين التي يعاني منها 

أن تبدأ مستويات الطلب في 
الانتعاش مرة أخرى، ولكن 
في ظــل الصدمــة المزدوجة 
التي يعاني منها الســوق قد 
تصل مواقــع التخزين حول 
العالــم بكافــة أشــكالها إلى 
الكاملة  طاقتها الاستيعابية 

في غضون أسابيع.
الولايــات المتحــدة  فــي 
التخزين  وصلت صهاريــج 
فــي مدينة كوشــنج بولاية 
أوكلاهوما إلى حوالي ٧٧٪ من 
طاقتها الاستيعابية الكاملة، 
ومــن المرجح أن تصــل إلى 
طاقتها القصوى في منتصف 
مايو. في شمال غرب أوروبا 
لم تعد كهــوف الملح متاحة 
أمام التجار والمنتجين، لأنها 
الآن ما بين ممتلئة ومحجوزة 
بالكامــل. وفي الهند، امتلأت 

صهاريج التخزين بالكامل.
أين اتفاق «أوپيك+» من المعادلة؟

في ١٢ الجــاري، توصلت 
الــدول المكونــة لمجموعــة 
«أوپيــك+» لاتفــاق لخفض 
الإنتــاج العالمــي مــن الخام 
بنحو ٩٫٧ ملايين برميل يوميا 
اعتبــارا مــن الأول من مايو 
المقبل. ورغم أن التخفيضات 
المزمعة هي الأكبر في التاريخ 
إلا أنها من غير المرجح أن تؤثر 
كثيرا في السوق الذي فقد أكثر 
من ثلث مستويات الطلب أو 
نحو ٣٥ مليون برميل. وهذا 
طبعا بافتراض الالتزام التام 
بالتخفيضــات وعدم تحايل 

بعض المنتجين عليها.
ومنذ بداية اتساع تداعيات 
أزمة كورونا التي تسببت حتى 
الآن في حالة من حالات الشلل 

١٢ الجــاري بحصــول اتفاق 
جديد، ولكنها انتهت بعد أن 
تســببت في زيــادة التخمة 
التي يعانــي منها المعروض 
ممــا زاد مــن جــراح وآلام 
السوق. وصل المعروض إلى 
مستويات قياسية مرتفعة في 
نفس الوقت الذي ينهار فيه 
الطلب إلى مستويات قياسية 

القطاع النفطي حاليا.
امتــلاء صهاريــج  بعــد 
التخزيــن التقليدية، يحاول 
والتجــار  المنتجــون  الآن 
تخزين مــا لديهــم من نفط 
على متن السفن العملاقة أو 
عربات الســكك الحديدية أو 
في باطــن الكهوف وخطوط 
الأنابيب غير المستخدمة إلى 

لأكثــر الاقتصــادات العالمية 
كان السوق بحاجة إلى هدنة 
مؤقتة علــى جانب العرض 
إلى أن تبدأ مستويات الطلب 
في التعافي، ولكن للأسف لم 
يمهل المنتجون السوق وعمقوا 
جراحه بطريقــة جعلت من 
الصعب على اتفاق «أوپيك+» 
التاريخــي مداواتــه. رغــم 
التخفيضــات ســيظل هناك 
فائض ضخــم في المعروض 

في الفترة الحالية.
وفي ظــل انهيــار الطلب 
بالفعــل، أصبحــت مشــكلة 
السوق الأساسية في النفط 
الذي تم اســتخراجه بالفعل 
والذي يمــلأ حاليا صهاريج 
التخزيــن وناقــلات النفــط 
البحر.  الواقفــة في عــرض 
عقــد خــام نايمكس لشــهر 
يونيو ـ الأكثر تداولا حاليا ـ 
لن يتأثر بالتخفيضات التي 
ســتبدأ في بداية مايو بقدر 
تأثره بـ ٤٠ مليون برميل من 
النفط السعودي التي تسلك 
الآن طريقها عبر البحر نحو 
الولايات المتحدة، و١١ مليون 
برميــل الأخرى الخارجة من 

العراق نحو نفس الوجهة.
وما ســيقلل مــن فاعلية 
اتفاق «أوپيك+» في التأثير 
بشكل إيجابي على مستويات 
الأســعار، هــو عــدم تفاعل 
المنتجين الآخرين وبالتحديد 
الكافية  الأميركيين بالسرعة 
مع تطورات الســوق. فوفقا 
للبيانات الصادرة عن إدارة 
معلومات الطاقة في الولايات 
المتحدة، لم ينخفض الإنتاج 
الأميركي بشكل كبير منذ بداية 

الأزمة.

ذلك الوقت فوق الـ١٠٠ مليون 
برميل يوميــا، ولكن بعد أن 
وقع ما وقع في عامنا السعيد 
مــن أحداث وتطــورات ربما 
أبرزها وأهمها أزمة ڤيروس 
كورونا المستجد اختفى حوالي 
٣٥٪ مــن الطلب العالمي على 
الخام في لمح البصر، وهو ما 
تسبب فيما يشــبه الصدمة 


